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ملخص الدراسة : في مـحاولة بحثيـة متعددة المستـويات نعالج  تقـويميا ونفحص
تجـريديا تحليل العلاقات المـدنية العسكريـة في مصر  عبر قيـاس مؤشراتي لأبحاث
تومـاس برونو وهارولـد تريكو نـاس ، والتي ترتكز مـن ناحية الضـوابط المنهجية في
فاعلـية العلاقات المـدنية العـسكرية مـن خلال توافر ثـلاث مرتكزات أسـاسية وهي ،
التحكم المـدني في القوات المسلحة ، الكفـاية الدفاعيـة ، والفاعلية العسـكرية ، ويزيد
البعض شـرط ليبرالية الاقتصـاد الوطني ،عبر اشراك الطـرف المدني كفاعل سلطوي
في رسم وهندسة السـياسة الدفاعية وصناعة الأمن  في مستواها المعياري المتجسد
لدى الدول ما بعد الحداثية ، عبر عملية إسقاطيه للخصوصية المصرية لفهم التفاعل

المركب لتلك العلاقة.
مقـدمة : تعتبر العـلاقات المدنية العـسكرية إحدى الـتخصصات المعرفـية التي تعنى
بها حـقل الدراسـات الاستـراتيجيـة المعاصـرة ،وهو حـقل عابـر للتخصـصات لأنه
مـصطلح مـركب بين الفـاعل المـدني والفـاعل الـعسكـري والذي يـربط بـينهم مـكون
الـتفاعل الـسوسيـولوجي ،فـالعلاقات المـدنية العـسكريـة ذات المسعـى المعياري في
هنـدسة منظومـة أمنية مجتمعيـة مترابطة علائـقيا  عبر إشراك الـطرف المدني كفاعل
سلطوي في رسـم السياسة الدفـاعية وصناعة الأمن والـدفاع والعمل في المؤسسات
المتخصصـة في الشأن الأمنـي والدفاعي وهـذا لا يتجسد إلا مـن خلال التكامل بين
مثلث القطاع العام والذي تمثله المؤسسات المدنية والعسكرية ، والقطاع الخاص عبر
توفيـر الخدمات والمـعدات الحديـثة ، والقطـاع المعرفي في تـطوير الـتقنيات الحـربية
الحـديثة المـتزامنـة مع متطلبـات العولمـة الرقـمية ، وإذا كـانت كل هذه المـتغيرات في
مستـواها المعياري متجـسدة في الدول المابعـد حداثية والديمـوقراطيات التي وصلت
إلــى نضج في فـرض تـوافق بين المـدنـيين والعـسكـريين، والــذي تجسـد من خلال
النقـاشات المعـرفية الجـادة لتحليـل وتفسيـر طبيعـة تلك العلاقـة ، إلا أن دول العام

نموذج الجيش البـريتوري في مصر
)قيـاس مؤشـراتي لأبـحاث تـوماس بـرونو
وهــــــــارولــــــــد تــــــــريــكــــــــو نــــــــاس(
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النامي مازالـت فتية في ديموقـراطياتها وتـتسم بطابع عـسكرة الدولـة ولعل النموذج
المـصري يقـدم نموذج اتخـذ من المنظـمات العـسكريـة كمتغيـر أساسـي في أحداث
الانتقـال الديمـوقراطي وتـأسيس علاقـات مدنيـة عسكـرية عبـر الانصيـاع لخيارات
الجيش في رسـم دوائر صنع القـرار وعلى هـذا الأساس يمكن طـرح مشكلـة بحثية

مفادها : 
هل سيطـرت المؤسسة العسـكرية على دوائر صنـع القرار في مصر يجسد

نموذج الجيش البريتوري للتدخل في إدارة شؤون الدولة ؟
وللإجابة عن المشكلة البحثية محل الدراسة نفحص الافتراض التالي :

- تـدخل المـؤسسـة العـسكـريـة في القطـاعين الـسيـاسـي والاقتصـادي
بمـصر ، يجسد نمـوذج الجيش البريتـوري في فرض قوتها وكـاريزميتها

لإدارة شؤون الدولة .
والإجابة عن المشكلة البحثية واختبار افتراض الدراسة تم هندسة الخطة التالية:

المحـور الأول : العلاقـات المـدنيـة العـسكـريـة : ضـبط مفـاهيمـي وفحص
مقارباتي 

- العلاقات المدنية العسكرية كحقل معرفي عابر للتخصصات. 
- طبيعـة التفـاعلات التـي تربـط العلاقات المـدنيـة العسكـرية حـسب افتـراضات

كرواسنوكيوهن.
- أنماذج ومقاربات تفسير العلاقات المدنية-العسكرية.

المحـور الثاني : الـعلاقات المدنيـة العسكريـة في مصر فحص افـتراضاتي
وتحليل مؤشراتي

- المسار الكرونولوجي لتطور العلاقات المدنية العسكرية في مصر.
- دور الجيش في رسم دوائـر صنع القرار وبلـورة أنموذج الاقـتصاد العـسكري

في مصر.
- دور الجيش في ثورة 25 جـافني 2011 بين الطرف المحايـد والشرطي الحارس

للمصلحة العليا في مصر.
- التعـديل الدستـوري لـــ2014 ومنح القبضـة الصلبة للـجيش في السيـطرة على

المدنيين.
- مؤشـرات قياس تحـكم السلطـة المدنيـة في المؤسسـة العسكـرية حـسب أبحاث

توماس برونو وهارولد تريكو ناس على النموذج المصري.
خلاصة واستنتاجات
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 المحور الأول : العلاقات المدنية العسكرية : ضبط مفاهيمي وفحص
مقارباتي

- العلاقات المدنية العسكرية كحقل معرفي عابر للتخصصات
في البدايـة يشيـر المصطلـح المركب العلاقـات المدنيـة –العسكـرية إلـى ذلك الارتباط
الـعلائقي بين المـؤسسـة العسـكريـة و المؤسـسة المـدنيـة ، وهي حـال أي منظـمة أو
مؤسسة أخرى في تفاعلها مع مؤسسة اخرى ، وكل منها مصالح استراتيجية تعمد
علـى فرضهـا للطـرف الآخر ، غـير أن مخـارج النقـاشات المعـرفية حـول ادارة هذه
العلاقة )الـعلاقات المدنـية –العسكـرية (، جديـدة نسبيـا ، اذ برجع الاهتـمام بها في
الأواسـط الأكاديمية إلـى عام 1958 حين نشـر "صامويل هـانتنغتون" كتـابه الموسوم
بـــ "الجنـدي والدولـة : نظريـة وسياسـة العلاقات المـدنية والعـسكريـة" ، الذي شكل
الـنـــواة الــصلـبـــة الأولـــى بـطـــرح أدوات تحلـيلـيـــة للـمـــوضـــوع)1(، وكـــذا
إسهامات"موريـسجانويتز"اللـذان ركزا على تطور الـظاهرة منذ الثـورة البرتغالية في
عـام 1975 إلى غاية نهـاية تسعينيـات القرن الماضي، ومع نهايـة الحرب الباردة عام
1991 توسعت دائـرة اهتمامات نظرية للعلاقات المدنية العسكرية مع موجة الدمقرطة
والعولمـة الاقتصاديـة ، وتأكدت أهـمية العلاقـات المدنيـة العسكـرية مع ظهـور فواعل
المجتمع المدني العالمي، زمن بين المؤسسات والمنظمات الغير حكومية التي لعبت دورا
كبـيرا في إرسـاء معايـير وقـواعد الـعلاقات المـدنيـة العسـكريـة نجد مـنظمـة الأمن
والتعاون الأوروبية وكذا مركز التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة ، وكان دورها
تـأهيل المـنظمـات العسكـرية عـلى القـيام بمـهامهـا وانهاء الحـروب وتعلمي الـطرق
الجديدة لمكافحة الـشغب)2( لذلك فالبحث عن إطار تحليل العلاقـات المدنية العسكرية

يرتكز على نمطين من التحليل : 
الأول: مـرتبط بـكيفيـة ضمـان الدولـة /والمجتمع أن المـؤسسـة العسـكريـة تخضع

للسلطة المدنية تخدم مصالح الدولة ولا تنحاز لخدمة مصالحها الشخصية ؟
الثاني: كيفية إيجاد أرضية تفاهم بين السلطة المدنية و احترامها للمهنية العسكرية
والامـتنـاع عـن التــدخل في الاختـصــاص العـسكـري، وفي دوائـر صـنع القـرار

العسكري)3( يعد التعريف الذي أورده "صامويل هانتنغتون" في مؤلفه :
THE SOLDIER AND THE STATE، الــذي صــدر عــام 1958 ،أســس الكـثـيــر مـن

التحليلات المعاصـرة لنمط العلاقات المـدنية العسكريـة ، حيث يحدد في تعريفه أربع
أبعاد أساسية :

1- أن العسكـريين و المـدنيـين يشكلـون جمـاعتـين مختلفين ، وأن هـناك تمـايزات
فرعية داخل كل منها. 
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2- إن العلاقات المدنية العسكرية يغلب عليها جانب الصراع .
3- إن النمط الأمثل للعلاقات المدنية العسكـرية يقوم على احداث توازن بين الدور

المدني و العسكري في ظل وجود سيطرة مدنية.
4- إن التحـول الأمثل للعلاقـات المدنـية العـسكريـة عبـر الوقـت واتخاذهـا أنماط

مختلفة يرتبط بدرجة فعالية السيطرة  المدنية)4(.
يعـد مخارج التعريف الذي قدمه "صامويل هانتنغـتون"إلى التزام المؤسسة العسكرية
بالمؤسسـة المدنية مع فـرض توافق بين الدور المـدني والعسكري خـاصة إذا ما تعلق

الأمر بالجوانب التي تمس الأجندة الأمنية بالخصوص.
في حين يـورد"أ.د عامـر مصبـاح" تعريـفا للعلاقـات المدنيـة العسكـرية :"بـأنها كل
الإجراءات والقرارات والسياسـات حيث تجعل القيادة العسكرية /الأمنية
تعمل تحت امـرة القيـادة السيـاسيـة المدنـية ، وتقـوم بأداء دور الـدعم و
التعـزيـز لـوظــائف القيـادة المـدنيـة في أدرة البـلاد محليـا وخـارجيـا ،
والحفـاظ علــى الاستقـرار الـسيـاسـي والأمنـي للمجـتمع)5( "، فـيبـدو هـذا
التـعريف أكثـر دقة في تحـديد أدوار ووظـائف القيـادة المدنيـة  والعسكـرية لـضمان
الاستقرار الأمني والعسكري و السياسي والاجتماعي ويعد المطلب المعياري الواجب
تـوفره في طـابع تلك الـعلاقات. أمـا في حقل علم الاجتـماع العـسكري يـورد "فؤاد
الآغـا" في كتابه الموسوم بـــــ "علم الاجـتماع العسكري" ، عرفهـا بأنها "آثار التعاون
بين الأفراد العـسكريين والمـدنيين في تنفيـذ السيـاسة العـامة للـدولة)6(" حـيث يحدد
التعريف دور القـطاعين في تنفيذ أجندا السياسة العـامة للدولة والامتثال لمبادئها مع

عدم التداخل في الاختصاصات والمهام المنوطة بكل مؤسسة وقطاع .
من خلال التحلـيل الذي أورد بعـض الاسهامـات المعرفـية لهـندسـة مقاربـة معرفـية
للعلاقات المدنية العسكريـة ، يمكن القول أن العلاقات المدنية العسكرية مفهوم مركب
في اطار التكـامل وفي نفس الـوقت عدم التـداخل في الاختصـاصات بين المـؤسسة

العسكرية والمدنية .
 طـبيعـة التفـاعـلات التي تـربـط العلاقـات المـدنيـة العـسكـريـة حـسب

افتراضات كرواسنوكيوهن .
أما عن طبيعة التفاعلات التي تربط بين المدنيين والعسكريين لا تحدث من فراغ وإنما
تتأثـر بعدد من الظـروف والسياقـات المحيطة بهـا وتتفاعل معهـا ، بحيث تختلف تلك
الـسيـاقـات من دولـة لأخـرى ومن فتـرة زمنيـة لأخـرى، وفي هـذا الصـدد ميـز كل
"كـرواسنوكـيوهن"في نمـوذجهما بـين ثلاث مجموعـات من التفـاعلات التي تـؤثر في
تطـور العلاقـات المـدنيـة العـسكـريـة وهـذه العـوامـل تسـبق فتـرة التـداول التحـول
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الـديموقراطي ، وعوامل خـارجة عن ارادة الجيش ، وأخيـر عوامل متعلقة بـالمؤسسة
العـسكريـة ، تتضـمن العوامـل المبدئيـة نوع الـنظام الـسابق ومـا تتمتع به المـؤسسة
الـعسكريـة فعلام من امتيـازات ، وتتمثل الـعوامل المتعلقـة بالمؤسـسة العسـكرية في
ثقافـة الجيش الـتنظيـمية ومـدى تمسـكه الداخلي ومـوقفه الاقتصـادي ،بينمـا تتمثل
العـوامل الخارجـة ‘عن ارادة الجيـش هي تلـك التي تتـدخل في توازن الـسلطـة بين

العسكريين و المدنيين من دون ان يكون للجيش دور فيها.)7(  
شكل رقم 01 يوضح عوامل واستراتيجـيات سيطرة المؤسسة المدنية على

المؤسسة العسكرية.

المـصدر: أحـمد عبـد ربه ، العلاقـات المدنيـة العسكـرية في مـصر : نحـو السيـطرة
المـدنية، مجلـة عمران لـلعلوم الاجتـماعيـة والانسـانية ، مـركز العـربي للأبحـاث ودراسة

السياسات ، العدد السادس ، المجلد الثاني ، خريف 2013 ، ص148 .
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 نماذج ومقاربات تفسيرالعلاقات المدنية العسكرية 
تتعدد نماذج تحديد العلاقـات المدنية العسكرية بـاختلاف كل زاوية التي ينطلق منها
كل بـاحث ووفق ما قـدمه "صامويـل هانتنغتـونوبيرلمـيوتر" يقـسمان العلاقـات المدنية

العسكرية إلى ثلاث نماذج : 
1- نموذج الجـيش البريتـوري ، ويقصد به دور الجيـش في التدخل لإدارة شؤون

الدولة .
2- نموذج الجيش المحترف : وهو الذي يرتكز بدرجة رئيسية في الدول الصناعية

والتي تمتاز بفرض منطق الطابع المدني على العسكري .
3- نمـوذج الجيش الثوري المحترف : وهـوليس وكيلا بيروقراطـيا للنظام ولا يهدد
الحرس الـبريتوري ، وإنما هو طرف نظيـر ومستقل  في الحكومة وفي دولة تمثل فيه

العنصر الايديولوجي الثوري الجيش كله)8(. 
في حين يورد "كلود ويلش" الذي بدوره صنفها إلى ثلاث نماذج وهي :

1- علاقات مـدنية – عسكريـة متداخلة : ويتـسم دور هذا النموذج بـسيطرة وجود
المـؤسسة الـعسكريـة تكون مـتحيزة بتـنفيذ أجنـدا ومبادئ الحـزب الشيـوعي ويكون

لدور المؤسسة العسكرية جزء لا يتجزأ من السلطة الحاكمة .
2- نموذج علاقات مدنيـة عسكرية ديموقراطية يـؤكد على مبدأ الفصل بين الطابع

المدني و العسكري كضمان لعدم تدخل الجيش في الادارة السياسية.)9(
فكلا النموذجـين يحللان تدخل الجيش في الـدوائر السيـاسية بدرجـات متفاوتة)10(،
وفي طـرح مغايـر يورد كل من "يـول تشـام برز" و"أورالكـرواسون" نمـوذجا مغـايرا
متمثل بنمـوذج الجيش الطفيلي وهـو الذي يتعدى وظـائفه الدستوريـة ويهتم بوظائف
أخرى اضافية ودون الانفلات للقيام بأي عمل عسكري للإطاحة بالحكومة القائمة. 
أطروحة صامويل هانتنغتون وتكوين جيش محترف كمحايد سلطوي 

يحاجج في تحليلاته للعلاقـات المدنية العسكـرية كمتغير تفـسيري ، ورأى أن الطابع
المثـالي لتلك العلاقـات وهو تكـوين جيش مـحترف ، بحـث كلما إلـى مرحلـة النضج
أعلى كانت الرقابة المـدنية على الجيش أعلى ، وفي اطار هـذه المصفوفة القيمية يرى

ان الجيش المحترف يتسم بمجموعة من الخصائص يمكن ايجازها فيما يلي:
الخبرة ، والمسؤولـية الاجتماعيـة ، والتضامن الجـماعي الداخلي ، ويـطرح صامويل

في اطروحته أن السيطرة المدنية على الجيش تتحقق من خلال آليتين :
1- سـيطرة مدنيـة ذاتية والتي تعتمـد على رقابة ذاتـية من خلال رفض أن تتغلغل

داخل الأطراف المدنية.
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2- سيطرة مدنية موضوعية: ويحددها على النحو التالي:
 أ- مسـتوى عال من الاحـتراف الجيش و الاعتـراف من قبل الضبـاط العسكريين

لحدود اختصاصها المدني.
 ب- تبعـية فـعالـة من الجـيش للقـيادة الـسيـاسيـة المدنـية الـتي تتـخذ الـقرارات

الأساسية في السياسة الخارجية والعسكرية .
 ج- احترام القيادة المدنية لاستقلالية الجيش)11(. 

فمن خلال هذه الـسيطرة فـإنها تفتح مـجال لإضعاف الجـيش السيـاسي وفي نفس
الـوقت تـسمح له بـأن يكـون قـوة عـسكـريـة مع ضمـان  الادارة المـدنيـة والفعـاليـة

العسكرية في دوائرها الاختصاصية.
أطروحة موريس جانووتيز لنموذج الجيش الشرطي

يـوضح "موريس جـانووتيـز" أنه في ظل الأنظمـة الديمـوقراطيـة ، فإن تـدخل الجيش
يكـون محدودا وعـادة ما يتحـدد دورهم في مجال الـسياسـة الخارجـية وسيـاسات
الدفـاع ،بحيث يكون الـدور الفعال للنخبـة السياسـية للسيـطرة على العـسكريين من
خلال تقـويم دور المؤسسـة التشـريعية بفـرض رقابـة على المـؤسسة العـسكريـة مما
يؤدي إلى دعم السيطرة المـدنية ، في نفس الوقت يؤكد أنه من الصعب ايجاد خطوط
التـمفصل على اعتبار العـسكريين كمحايـدين وإلا اعتبروا كمرتـزقة ، ولابد أن يكون
لهـم توجه سيـاسي بالـرغم من عدم تـدخلهم في السيـاسات الـداخلة ، وقـدم خطوة
حاسمة في التفريق بين العلاقات المـدنية العسكرية في الدول الغربية والدول النامية،
ففي الدول الغـربية قسمها إلى ثلاث فئـات الأرستقراطية والديموقـراطية، والشمولية
أمـا عن الدول الـناميـة فقسـمها ألأى خـمس فئـات وهي الاستبـدادية ، شخـصية ،
تحالف مدني –عـسكري ، الأوليغارشـية العسكريـة ، ديموقراطي تنـافسي ، سلطوي
جمهوري)12(. بالرغم من محاولة هذه الأطروحات العلمية أن تفحص العلاقات المدنية
العسكـرية لكنها ارتكـزت في جانبها الموضـوعي على المستـوى الأفقي دون المستوى
الـعمودي لدور الفواعل والأنماط التحليلية الأخـرى في  فهم وتفسير العلاقات المدنية
العسكـرية والعمل علـى وضع قواعـد ضبطيـة ومنهجيـة كحقل معرفي جـديد جـدير
بـالتحليل ، ومـع ذلك طرحت العـديد من النـماذج التحلـيلية الأخـرى كأبحـاث "ربيكا

شيف" ، أبحاث "دوجلاس ".
 مقاربة التوافق لربيكا شيف : قدمت مصفوفة مغايرة للطروحات 

التقليديـة بسيطرة المـدنيين على العـسكريين ، وبدلا مـن ذلك ترتكز في أبحـاثها على
دور القيم المشتـركة في تحليل نمط العلاقـات المدنية العـسكرية ، معـتبرة أن العلاقة
الارتبـاطية بين مثلث الجيش و الـنخبة و المواطنين ، يجب أن تكـون علاقة تعاونية من
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خلال توافر أربع عوامل أساسية وهي : 
1- التكوين الاجتماعي للعسكريين ودى تمثيله لمختل التباينات في المجتمع .

2- عمـلية صنع القـرار السيـاسي وتحديـد درجة مشـاركة العـسكريين ومـستوى
الحوار بين مختلف الأطر المجتمعية وأصحاب المصالح .

3- سيـاسات التجـنيد العـسكري ومـدى اعتمادهـا على التـوافق والتطـوع وليس
الاجبار.

4- النموذج العسكري بمعنى بينة المؤسسة العسكرية والقيم السائدة داخلها.)13(
مقاربة اقتسام المسؤولية لــ دوجلاس 

حيث تقوم هذه المقاربة على افتراضين وهما : 
1- أن الـسيطرة المـدنية علـى العسكريـين قد تحققت من خـلال اقتسام الـسلطة ،
بحث لكل الجانبين مسؤوليـة تجاه جوانب معينة يحاسب عليها ولايكون هناك تداخل

بيم المسؤوليات .
2- هناك مصدر واحد وشرعيا لتوجيه العسكريين نابع من المدنيين المنتمين خارج
المؤسسـة العسكريـة، والسيطـرة المدنيـة عملية ديـناميكيـة تتغير وفـق الأفكار والقيم

والظروف المحيطة)14(. 
ويشتركان في اتخاذ القرارات في عدد من القضايا وأهمها:

1- القضـايا الاستـراتيجيـة : التي تتـضمن مجـموع القـرارات المتعلقـة بالـدفاع
وقدراتها.

2- القضايا التنظيمية : التي تتعلق بالقوات المسلحة والمجتمع .
3- القضايا العملية : المتعلق باستخدام القوات المسلحة)15( . 

من خلال فحص هذه المـداخل النظرية والنماذج المعرفية التي حاولت هندسة ضوابط
منهجيـة ونظـرية ، وبنـاء ادوات تحليليـة يمكن من خلالهـا تفكيك ديـناميـة العلاقات
المدنـية العـسكريـة ولكن هنـا يمكنك طـرح تسـاؤل جدي والمـتعلق بمدى تـوافق هذه
الافتراضـات في دراسة العلاقات المدنـية العسكريـة على الدول النـامية والتي تعرف

عسكرة الدولة في مشهدها السياسي ؟ 
يشيـر البروفسور "عمـار مصباح" في كتابه المـشار له آنفا : "نظريـة العلاقات المدنية
العـسكرية : الحالات الـتطبيقية في التـحليل الاستراتيجي" ، أنه من نـاحية الضوابط
المنهجيـة في فاعلـية الـعلاقات المـدنيـة العسكـرية مـن خلال توافـر ثلاث مرتـكزات
أساسيـة وهي ، التحكـم المدني في القـوات المسلحـة ، الكفايـة الدفـاعية ، والفـاعلية
العسكرية ، ويـزيد البعض شرط ليبرالية الاقـتصاد الوطني ، وهذا من خلال الاجابة
عن الافق العلميـة التي يطـرحها "تـوماس بـرون"و في أبحاثـة و"هارولـدتريكـو ناس"
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والمحـددة في كيفيـة تطـور فهمـا متكـاملا حول تـأثير هـذه الاتجاهـات الكبـرى على
الاصلاح الـدفاعي ؟ ، وكـيف يمكن الحكم عليه علـى أنه أنجز فعلا؟ ، وهـل نستطيع

العلم ما اذا كان تأثير الاصلاح الدفاعي هو ايجابي أم سلبي)16( ؟  
كل هذه الطروحـات نحاول أن نفحصها على خصوصيـة النظام السياسي في مصر

وطبيعة العلاقات المدنية العسكرية قبل وبعد التغيير الأخير الذي شهدته مصر .
المحور الثاني : العلاقات المدنية العسكرية في مصر /فحص افتراضاتي

وتحليل مؤشراتي 
 المسار الكرونولوجي لتطورالعلاقات المدنية العسكرية في مصر 

تعـود  جذور العلاقـات المدنيـة العسكـرية المصـرية الحـديثة في الانقلاب العـسكري
الذي شهـدته الدولة المـصرية في عـام 1952، وهو ما طـرح تحدي سلطـوي وهو من
يـتولى حكـم مصر هل هم صغـار الضباط  الـذين قادوا الانقلاب أو البـرلمان ؟ وهذا
شكل نقـطة انقـسام بـين القوات المـسلحة و الـشعب المصـري، مما أدى إلـى حدوث
انقـسام بين القـادة و داخل كتائب المـدفعية وكتـائب المدرعـات ضغطا قـويا من أجل
العـودة سريعا إلـى الثكنات واستـعادة الجمهوريـة البرلمانـية الدستـورية ، ومن أبرز
مؤيدي هـذا الموقف أبطـال حرب 1918، مثل العقيـد يوسف صديق ،و أمـا الضباط
الآخـرين الـذيم كانـوا يمثلـون الأغلبيـة في مجلس قـيادة الـثورة فـأرادوا جمهـورية
مصريـة تسيطر علـيها القوات المسلحـة ، وبحلول نهاية 1954، كـانوا قد نجحوا في
فرض وجهـة نظرهم واقـامة حكم عسكـري)17(، ويمكن الاشارة هنـا أن التوترات بين
الـرئاسـة التـي يشغلهـا ضبـاط من الجيـش وبين القيـادة العليـا للقـوات المسـلحة ،
فاتـسمت العـلاقات بين الـرئيس جـمال عبـد الناصـر ، والمشـير عبـد الحكيم عـامر
بالـتناقض ، كـذلك الأمر مـا بين الرئيـس أنور السـادات واللواء محمـد فوزي ، وبين
الـرئيس حسـني مبارك والمـشير محمـد حسين طنـطاوي ، ففي أول الحـالتين ظهرت
الرئاسة بـاعتبارها المؤسسة الأولى ، إذا قتل المـشير عامر ، وحكم على اللواء فوزي
بالسجن، أما في الحـالة الثالثة ، استطـاع الرئيس حسني مبـارك تثبيت مكانته على
الساحـة السياسية من خلال السـماح للقوات المسلحة بتوسـيع نطاق مهامها لتشمل
أنـشطة غير عسكرية)18( ، ويـعتبر الرئيس حسني مبـارك أطور فترة ادارة تولى فيها
منـصب رئيس الجمهورية منذ اعلان النظـام الجمهوري المصري ، خلافا لجمال عبد
الناصر الذي تولى هذا المنصب لمدة 14 سنة )1956 -1970 ( ، وتلاه الرئيس أنور
السادرات لمـدة 11 سنة )1970-1981 ( ، ثم تولى محمـد حسني مبارك الحكم لمدة
30 سنة ، ومنـذ تولـي حسني مبـارك الرئـاسة في اكتـوبر 1981 ، كـان الاضطراب
يسود الـعلاقات المدنـية العسكـرية نظـرا لسياسـات أنور السـادات التي حيدت دور
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الجيش في الحياة السياسية)19(. 
 دور الجـيش في رسم دوائـر صنع القـرار وتجسـيد أنمـوذج الاقتـصاد

العسكري  في مصر 
عمد محمد حـسني مبارك على استـرجاع مكانة الجـيش في الدوائر السـياسية عبر

مستويين :
1- المسـتوى العـسكري الـسياسـي : المتمثل بـالقيـادة والأركان ورؤسـاء الفروع
وقادة التشكيلات الكـبرى ، وهو المستوى الأعلى الذي يـدين بالولاء للرئيس ، ويضع

قواعد السياسة العامة والاستراتيجية الاقليمية والدولية. 
2- المـستوى العسـكري الميدانـي : المتمثل بالقـيادات المدنيـة والتشكيلات القـتالية

التي حاولت القيادة العليا ابعادها من الحراك السياسي .
فشهـدت العلاقات بين السلطة التنفـيذية و المؤسسة السكـرية في عهد حسني مبارك
بالانسجام التام ،بتولي العـديد من الأفراد المؤسسة العسـكرية مناصب مهمة ، وبدا
أكثر مـن ذلك نفوذ العسكـريين في الحكم واشتراكهـم في الحياة السيـاسية وترافق

مع اسنادهم مهام جديدة ي السلطة القضائية بمحاكمة المدنيين)20(. 
ما يلاحـظ في دور الجيش في البنية الاقتـصادية بمصر أنه في عهـد الرئيس "جمال
عبد الناصر" وجهت موارد الدولة نحو الجيش في استصلاح الأراضي واقامة البنى
التحتية العـامة والصنـاعة المحلية للأجهـزة الاستهلاكية و الإلكتـرونيات ، وتم تعيين
ضباط من رتب عالية مكان مدراء مصانع المدنيين ، أما في عهد أنور السادات حدث
تحـول محدود في الأنشطة الانتاجية للجيش ، فجـرى التركيز على الصناعات الأكثر
ارتباطا بالدفاع)21( ، كمـا عرف في عهد السادات تأسيـس جهاز مشروعات الخدمة
الوطنيـة الذي يعمد علـى دراسة وتنفيذ الأعمـال والمشروعات التـي تدفع بها وحدات
الحكم المحلـي وشركـات القطـاع العـام ، كمـا منحت المـشروعـات التـابعـة للـقوات
المسلحة امتيازات استثنائية تمثلت في الاعفاء من الضرائب وعدم الخضوع للقواعد
واللوائح القانونـية ، أما في عهد حسـني مبارك بدا موقع القـوات المسلحة التاريخي
بوصفها مهنـدسة تحديث مصر ، حيث عمد الجـيش في الحاظ على لائحة طويلة من
الامتيـازات المالية والصناعية بما في ذلك السـيطرة على قطاع العقارات المربح ، كما
عمـد قـادة الجـيش في تحـصين أنفـسهم ضـد حملـة حكـومـات مبــارك للتحـريـر
الاقتصادي و الخصخصة ، وإلى تنويع محفظة القوات المسلحة الاقتصادية الدولتية
عبر الحصول على تمويل وتكنـولوجيا من مصادر القطاع الخاص الأجنبي و المحلي
،واقامة شـراكات مشتركـة مع رجال المال غيـر عسكريين ،كـما نجحت في الحصول
علـى استثـمارات صغيـرة في بعض المـشاريع الجـاذبة للاهـتمام العـام التي شكلت
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عنـصرا هـاما في الـبرنـامج الاقتـصادي لعهـد حكم حـسني مبـارك)22( ، ويتجـسد
دورها اكثر في التحكم في أهم المشاريع المشتركة مع أجانب مثل شركة الاسكندرية
لمحطـات الحاويـات الدوليـة التي يملكهـا بالأغلـبية كـل من "هاتـشيسـون" القابـضة
للمـوانئ في "هونـغ كونغ" ، و"صنـدوق الملكيـة الخاصـة" القائم "بـالإمارات العـربية
المتحـدة" ، وقد افـتتح المشـروع عندمـا كان الـلواء "عبـد السلام محجـوب" محافـظا
للإسكندرية بحيث أصبح مدافعا قـويا في التنسيق بين الدولة و القطاع الخاص بعد
تعيـينه أواخر 1990، كـذلك شركـة دمياط الـدولية للـموانئ ، ومـشروع مشـترك بين
الشركة التابعة التي يسيطر عليها الجيش و الحكومة الكويتية و التي يترأسها أيضا
ضـابط عسكـري ، كما تملـك هيئة قـناة السـويس والتـي يترأسهـا اللواء عـلي أحمد
الفاضل  12 من الأسهم في شـركة قناة الـسويس للحـاويات و التي بدأت عـملياتها
في عام 2004)23( . ومـن الجديـر بالـذكر أن مـصر لا تـتلقى مـساعـدات نقديـة من
الولايات المتـحدة الأمريكيـة بل يتم ايداع المـساعدات العـسكرية في حـساب مصري
يقدم فوائـد في الولايات المـتحدة الأمريكـية تستخـدمه مصر لـدع تكاليف مـشتريات
الدفـاع التـي تسـتوردهـا من شـركات الـدفاع الأمـريكـية ، ومـنحت عملـية الانـفاق

الأمريكي امتيازين مهمين لمصر:
 أولا: من الـسنة المـالية 2011 إلـى السنـة الماليـة 2011 سمحت الولايـات المتحدة

الامريكية الانفاق المبكر للحسابات التي تقدم فوائد .
 ثـانيا: أن الولايات المـتحدة الأمريكية تقـدم مساعدات التمـويل العسكري الأجنبي
من خلال تـدبير قـانوني لـــتمويل التـدفق النقدي الـذي يسمح لمـصر بإتمـام عمليات
شـراء ي سنة واحدة ودفع تكاليفها في السنـوات التالية ، من خلال منح تكتسب من

مخصصات مستقبلية من الكونغرس)24( .
دور الجيش في ثورة 25 جانفي 2011 بين الطرف المحايد والشرطي

الحارس للمصلحة العليا في مصر
لكن الوضع في مـصر لم يستـمر وانقلبا الأوضـاع الأمنية والعـسكرية والاجتـماعية
حلحلتهـا ثورة 25 ينايـر 2011 بمجدر دعاوي وجههـا المعارضون غيـر حزبيين على
شبكة الانترنيت  إلى حركة احتجاج للمطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك وبالفعل تم
ذلك بعد شهر يوم 11 فيفري 2011 أعلن نائـب رئيس الجمهورية عمر سلمان تنحي
حسـني مبارك وتكلـيف المجلس الأعلى لـلقوات المسلحـة بإدارة البلاد ، وأكيـد هناك
عدة ديناميات حفزت اسقـاط النظام العسكري في مصـر ويمكن فصها في مسببات
داخليـة وأهمها انسـداد الحوار بين المـدنيين والعسكـريين ، وغياب التـداول السلمي
علـى السلطـة ، وتزويـر انتخابـات مجلس الـشعب 2010 ، وطرح مـشروع الـتوريث
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لنجـل الرئيس جمال مبـارك في العمل السياسي ، اضـافة إلى انتشـار ظاهرة الفساد
وتـردي الاوضاع الاقتصـادية و الاجتمـاعية واتـساع دائرة الـفقر إلى نحـو 60 مليون
فـرد.)25( كمـا بلغ اجمـالي الـدين 670,6 مليـار جنيه عـام 2008 ، فيمـا بلغ الـدين
الخارجـي  8,32 مليارات دولار)26( ، أمـا عن المسـببات الخـارجية المحـركة لـدعاوي
التغيير في مصـر وهو تراجع محوريـة مصر كقوة اقليمـية وافريقية وعـربية ، ويتجلى
أيضـا سقوط نظـم بن علي في تونـس ، اضافة إلـى لعب ملف تصـدير الغـاز المصري
لإسرائيل بأسعار متدنية أجج الوضع اكثر عبر الاتفاق على الاستغلال من 2004 إلى
2030)27( . تمكن الجيش من تـأييد الجماهير له في ثـورة 25 يناير 2011 ، عن طريق
عـدم انحيـازه الى حـسني مبـارك ، وقد ظهـر هذا الـتأيـيد مـن خلال الشعـر الجيش
والشعـب ايد واحـدة  ، وأستمـر فتـرة من الـزمن إلـى أن أغضـب المجلس العـسكري
بعـض القوى الثورية بتورطها في حوادث عـنف أسفرت عن اعتقال بعض المتظاهرين ،

وخسر الجيش أيضا تأييده من طرف الأقباط  التي تمثل اقلية في مصر.)28(  
 تولي مرسي كأول رئيس مدنـي لدوائر صنع القرار في مصر بعد ثورة

يناير 
تم انتخاب محمد مـرسي رئيسا للبلاد ، وأدى الرئيس مـرسي اليمين لتولي المنصب
أمام مـيدان التحـرير في جمعـة تسليـم السلطـة يوم 22 يـونيو 2012 ، وكـان يتمتع
بتأييـد عريض مـن طرف الشعـب المصري علـى عكس المجلس الـعسكري الـذي فقد
هيبته ، وتمكن مـن مضاعفـة دعمه عبر احـالة كل من طـنطاوي القـائد العـام للقوات
المـسلحة ووزير الدفاع ،والفريق سامي عـنان رئيس أركان الجيش المصري ، ومعظم
أعـضاء المجلـس العسكـري إلى الـتقاعـد ، لكن سـرعان مـا بدأ يـستطـم بالمعـسكر
الثوري الذي أصبح يـحمله المسؤولية لعـدم تحقيق أهداف الثورة ، إضـافة إلى تهمة
أخونة الـدولة التي لاحقته  علاوة علـى تورط الاخوان المـسلمين في أعمال عنف أدت
بحـياة بـعض الشـباب الـثوريـين مما أفقـدته بسـرعة الـتأيـيد الـشعبي وأدى بـظهور
أصوات التي تطالب بتـولي الجيش السلطة مرة أخـرى ،وأدى إلى ظهور حركة تمرد
التي أعلنت جمـعها توقيعـات لسحب الثقـة من مرسي ، والـدعوة لانتخابـات رئاسية
مبـكرة ، وحـدد 30 حزيـران 2014 موعـدا للثـورة علـى نظـام الاخوان المـسلمين ،

وبالفعل تم ذلك بتدخل الجيش وعزل الرئيس المخلوع محمد مرسي)29( . 
 التعـديل الــدستـوري لـــ2014 ومـنح القـبضـة الـصلبـة لـلجيـش في

السيطرة على المدنيين .
سهلـت الاطاحة بنظام مرسي وتعزيز النظـام العسكري الجديد قدرة القوات المسلحة
المـصرية على تحـويل أموال الدولة إلـى مشاريع التي لـها مصالح فيهـا ،أحد الامثلة
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القرض الذي قدمه البنك الأهلي المصري بقيمة 02مليون دولار في يناير 2014 ، إلى
فرع من شـركة ثـورة البتـرول التي يمـتلك الجيش حـصة فيهـا ، كذلك مـنح للجيش
مشروع توسيع وتنميـة قناة السويس ، ويشمل المشـروع توسيع ستة موانئ مصرية
وبـدأت بحفرهـا الهيئـة الهندسـية للقـوات المسلحـة المصريـة ، كذلـك توسيع تـواجد
الجيش في أروقة الحكم حيث انه من بين 27 محافظا 17 منها تحت حكم الجنرالات
وكذا تعـزيز حكم السيسـي لقانون يحث الجيش في حـماية البنى التـحتية الأساسية
من خلال فـرض علاقات بـين الجنرالات و رجـال الأعمال الـذين يمولـون هذه الـبنى
التحتيـة)30(. فضلا عن مـسودة دستـور 1954 التي تمنح لـلسلطـة المدنيـة دور على
المـؤسسـة العسكـرية ، قـما دستـور 2012 بإعطـاء المجلس الأعلـى للقوات المـسلحة
سلطـة تعيين تعيـين وزير الدفـاع لولايتين رئـاسيتين ، كمـا أن معظم أعضـاء مجلس
الدفـاع الوطني مـن العسكريين ، وسـعت المادة 198 بمحاكـمة المدنيـين أمام المحاكم
العـسكريـة ، وقد أدى دستـور 2014 إلى ابعـاد السلـطة من الأطـراف المدنيـة بمنح
القوات المسلـحة درجة كـبيرة من الاسـتقلالية ، كمـا تقتضي المـادة 201 على تعيين
وزيـر الدفـاع من بين صفـوف الضـباط ، وتقـتضي المـادة 234 بأن يـوافق المجلس
الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع ، والدستور لا يتضمن أي مادة تنص
عـلى الاشراف المـدني على القـوات المسلحة ، أمـا عن الحصانـة القانـونية الممـنوحة
للقوات المـسلحة مـن خلال المادة 204 الـتي هي عبـارة عن تـوسيع للـمادة 198 في
دستور 2012 ، والتي تسمح بمحاكـمة المدنيين أمام المحاكم الـعسكرية ، كما تحمي

موظفي الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية من أي اشراف مدني)31(.
 مـؤشرات قيـاس تحكم السلـطة المدنـية في المؤسـسة العسكـرية حسب

أبحاث توماس برونو وهارولد تريكو ناس على النموذج المصري 
يمكـن قياس ذلـك كما أشـرنا سـابقا من خـلال التحكم المنـي ، والكفايـة الدفـاعية ،

والفعالية العسكرية .
الفعالية العسكرية :

منحت متغيـرات البيئة المصـرية خلال العشر سـنوات الأخيرة كافـة محفزات اهتمام
الجيش ببناء قوته وتكيف انخراطه في الشؤون العسكرية و السياسية والتنموية بدءا
من تـزايد التهـديدات الأمنـية نتيجـة لانتشـار الجامعـات الدينـية العنيفـة في مصر ،
ودورها في قوات حفظ السلام كمشاركتها في الصومال التي بلغ عدد أفراد القوات
المصريـة في الفترة الممتـدة من 1993وحتى فيفـري 1995 حوالي 1680 فردا ، وفي
الفتـرة من يـونيـو 1998 وحتـى مارس 2000 قـامت مـصر بـإرسال سـرية مـشاة
ميـكانيكي قوامهـا 125 فردا  وذلك ضمن بعثـة الأمم المتحدة في افريقيـا الوسطى ،
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كمـا شـاركت في قــوات حفظ الـسلام بـأنغـولا بعـدد 28 مـراقب عـسكـري ، وفي
موزمبيق شـاركت مصر بعشرين مراقب عسكري بدءا من فبراير 1993 وحتى يونيو
1995 ، ومنـذ انـدلاع الصـراع في دارفـور كـانت القـوات المصـريـة أولـى القـوات
المشاركة في السلام بإقليم دارفور بالسودان)32(  كما كان لها دور محوري في أدرة
ملف الصـراع العربي الاسـرائيلي ، وحمـاية الأمن القـومي المصـري من التهـديدات

الارهابية .
التحكم المدني :

عـرفت دوائر صنع القرار في مـصر دور الجيش في هندسـة السياسة العـامة للدولة
منـذ الاستقلال إلى غاية حكم محمد مرسي الذي أضفى أول طابع مدني في الحكم،
لكـن سرعـان ما تم تـزكيـة دور الجيش كـحارس وكجـزء لا يتجـزأ من دوائـر صنع

القرار .
الكفاية الدفاعية :

للمرة الأولى بـتاريخ الدساتير المصريـة نص دستور 2012 في نسخته المعدلة 2014
على ادراج مـوازنة القـوات المسلحـة رقمـا واحدا في المـوازنة العـامة للـدولة ،كـما
استنفى الـدستور مـوازنة القوات المـسلحة من رقـابة البـرلمان واستبـدالها بمنـاقشة
مجلس الدفاع الوطني ما يعـني عمليا عدم خضوع الانشطة المالية التفصيلية للقوات
المسلحة لـرقابة ممثلي الشعب، ففي ظل غياب مؤسسـة سياسية ينتمي إليها الرئيس
المصـري يمكن القـول أن النخبـة العسكـرية هي الأقـرب لدوائـر صنع القـرار ، وما
يحدث اليـوم من تزايـد الدور التنـموي للجيـش هو بمثـابة انقـطاع في الثـوابت التي
حكمت التفاعل العسكري المدني منذ 1952، واخلال بمعادلة التوازن الاجتماعي.)33(

 خلاصة واستنتاج:
من خلال التحليل الـسابق يمكن القـول أنه تم اخبار صـحة فرضـية الدراسـة ، عبر
تـدخل الجيـش في القطـاعــات الحسـاسـة في مصـر خـاصـة القطـاع الـسيـاسي
والاقتصادي وبذلك يجـسد نموذج الجيش البـريتوري ،أي الجيش المتدخل في إدارة

شؤون الدولة ويمكن أن نصل في التحليل إلى ما يلي : 
- بنيـة النظام الـسياسي في مصـر يتسم بسـيطرة المؤسـسة العسـكرية في رسم
دوائر صنع القرار، وذلك لغيـاب حوار جدي بين الفـواعل المدنية في فـرض قواعدها
وبـرامجهـا والقـدرة علـى تكـوين مجـتمع سيـاسي ذات طـابع مـدني في بـناء نـظام

سياسي ديموقراطي في مصر.
وبالتالي بناء نظام سياسي مدني في مصر لا بد من توافر ما يلي :

- تـفعيل دور المجتمع المـدني كحلقـة ترابـطية بـين التحديـات المجتمعيـة في مصر
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والسلطات العليا المديرة لشؤون الدولة.
- محاولة تكوين مجتمع سيـاسي ناضج حيادي في الانتماء للمـؤسسة العسكرية
لأن الانقسامات المتزايد في المؤسـسات المدنية أتاح الفرصة للمؤسسة العسكرية في

لعب دور التوجيه وبناء العملية السياسي في مصر.
- اعادة النظر في مواد الدستور والـتي مكنت المؤسسة العسكرية من الاستقلالية

المالية والقانونية مما ضمنت محورتيها في المؤسسات الحساسة في مصر .
- محاولة وضع منتـدى وطني يجمع كامل أطياف المجتمع في مصر لوضع قواعد

وترتيبات مدنية تتسم بطابع بناء مؤسسات ديموقراطية .
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